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عالقة باإلستثمار سعت اجلزائر من خالل التحسينات اليت عرفتها النصوص التشريعية والتنظيمية ذات ال
عموما العديد من إجيابيات تعلقت بوضعية العقار املوجه لإلستثمار وكذا باملستثمر سواء حملي أو وطين ومع ذلك 
ال زالت هناك بعض العراقيل حتول دون استقرار وجناح العملية اإلستثمارية، حتديدا بالنسبة حلجية العقد الذي 
 يف العملية والصي  املتبعة يف استلالل الوعاء العقاري املوجه لذات العملية، مينح حق اإلمتياز يف مواجهة الفاعلني
كل هذا جعلنا نبحث يف مفهوم العقد اإلمتياز واحلقوق اليت مينحها حلامله والتزامات اليت يفرضها عليه ؟ وكذا 
لالله يف العملية اإلضافة اليت جاءت هبا إدارة األمالك الوقفية وتسيريها بتخصيص العقار الوقفي واست
أو األمناط اجلديدة اليت جاءت هبا إدارة األمالك الوقفية وتسريها /اإلستثمارية ؟ وما هي إذا هذه األليات و
إلستلالل العقار الوقفي وهل خففت بالفعل من حدة األزمة التنظيمية والعملية اليت يعاين منها العقار الصناعي 
 خصوصا واإلستثمار عموما باجلزائر ؟ 
التنمية اإلقتصادية، العقار الصناعي، عقد اإلمتياز، العقار الوقفي العام، احلقوق  :الكلمات المفتاحية
.واإللتزامات، األمناط احلديثة، اإلستلالل
Résumé: 
 L Algérie a connu un grand advancement grâce à des améliorations définies par les textes législatifs et 
réglementaires relatifs à l'investissement en général de nombreux aspects positifs liés à l'état de l'investissement 
réel axé sur immobilier et ainsi que l'investisseur, qu'il soit local ou national, et pourtant il y a encore quelques 
obstacles pour empêcher la stabilité et la réussite du processus d'investissement, en particulier pour le contrat 
faisant autorité, qui accorde le droit de privilège face à des acteurs du processus et les formules utilisées dans 
l'exploitation du navire immobilier dirigé vers le même processus, tout cela nous a fait regarder le concept des 
contrats et des droits de franchise accordés au titulaire et les obligations qui lui sont imposées par? Ainsi que 
l'ajout fait par la gestion des propriétés Waqf et le processus d'allocation de la propriété immobilière et 
l'exploitation dans le processus d'investissement? Quels sont les nouveaux mécanismes et / ou styles que la 
gestion de la propriété Waqf a mis en place pour exploiter la propriété de dotation, et a-t-elle effectivement 
allégé la crise organisationnelle et pratique vécue par la propriété industrielle, notamment l'investissement en 
Algérie?  
Mots clees: Développement économique, propriété industrielle, contrat de concession, propriété 
publique, droits et obligations, modèles modernes, exploitation. 
Keywords: Economic development, industrial property, concession contract, public property, rights and 
obligations, modern models, exploitation.
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 :مقدمة
عرفت مسألة اإلهتمام بالعقار الصناعي تطور معتربا من طرف السلطات العمومية 
اجلزائرية بعد االصالحات اجلديدة اليت جاءت من خالل خمتلف التشريعات والتنظيمات وكذا 
إنشاء هيئات وهياكل تقنية وخدماتية ملرافقة عملية ترقية اإلستثمار ألجل توافقها مع 
واملرجوة املتمثلة يف حرص الدولة علي تقدمي اإلمتيازات املطلوبة من طرف  االهداف املسطرة
املستثمرين سواء أجانب أو حمليني عن طريق اهليئات املنشأة لذات اللرض والرقي باإلقتصاد 
الوطين باإلضافة إيل الترسانة التشريعية والتنظيمية اليت جاءت جلعل الرصيد العقاري 
بالتحديد أكثر إنتاجية من جهة ومن جهة أخرى توجيهه الوجهة الصناعي عموما والوقفي 
الصحيحة واحلقيقية جلذب وترقية االستثمار األجنيب واحمللي من خالل استحداث أمناط 
 .جديدة إلستلالله
 مفهوم األوعية العقارية الصناعية وأشكال تسريها يف ظل التشريع املتعلق باإلستثمار: املبحث األول
الوسيلة األنسب لالستثمار وبدونه ال ميكن أن تتحرك عجلة التنمية حبيث  يعترب العقار
أن املستثمر أصبح شلله الشاغل هو اإلطار القانوين والتنظيمي الذي حيكم العقار املنجز عليه 
املشروع وكذا األليات املسخرة إلستلالل هذا العقار،باإلضافة إيل اجلانب التمويلي والعمر 
العقار، وكذا مأل ملكية العقار يف املستقبل وغريها من اإلنشلاالت اليت يراها  الزماين الستلالل
 .عراقيل حتول دون إجناح مشروعه اإلستثماري
كل هذه التساؤالت دفعت باملشرع اجلزائري إيل البحث عن ضوابط قانونية وتنظيمية 
ات الراهنة خاصة وعملية لتنظيم سوق العقار الصناعي وطرق استلالله لتكييفه مع املستجد
الشكلية والقوة القانونية للعقود اليت مينح مبوجبها حق االمتياز عليه، مما يتوجب علينا 
 .التطرق إيل مفهوم الوعاء العقاري الصناعي والتعريف بشكل العقود والتصرفات الواردة عليه
 املقصود بالوعاء العقاري الصناعي وتصنيفـاته: املطلب األول
ماهية وشكل عقد منح اإلمتياز الذي يسمح حلاملة اإلستفادة من العقار  قبل التطرق إيل
البد من اإلحاطة مبحل هذا العقد الذي ميثل الركيزة األساسية اليت تقوم عليها البنية 
اإلقتصادية للدولة مما يتوجب عليها محايته وحتديد جماالت استلالله ضمن اإلطار املخصص 
ه من جهة ومن جهة أخرى ما متثله الوضعية اإلدارية والقانونية له أال وهو االستثمار وترقيت
هلذا العقار اليت أصبحت تنفر املستثمر سواء حملي أو وطين وجتعله جد قلق علي مأل وضعية 
 .هذا العقار خالل وبعد إجنازه للمشروع
 املقصود بالوعاء العقاري الصناعي: الفرع األول
ض التابعة لألمالك الوطنية اخلاصة وغري املخصصة ميثل الوعاء العقاري أو قطعة األر
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لتسيري مرفق عام ومتواجدة بإحدى املناطق املصنفة أو كمنطقة للتوسع اإلقتصادي مكان 
مزاولة النشاط اإلستثماري من طرف املستفيد، لكن هناك بعض التحفظات اليت جاء هبا 
لنشاط غري الصناعي نظرا التشريع حدت من اإلفراط من توجيه بعض األمكنة وختصيصها ل
لطبيعتها اخلاصة، وبالتايل هناك شروط وعناصر جيب توافرها يف العقار حىت خيصص كوعاء 
 :1عقاري صناعي وهي أن يكون
 .أرض تابعة للملكية اخلاصة للدولة  
 .غري خمصص لتسيري مرفق عام 
 .مصنف كمنطقة نشاط مبوجب التنظيم 
 .غري قابل للتنازل أو التملك 
من خالل هذه الشروط والعناصر ميكن تعريف الوعاء العقاري الصناعي علي أنه وعليه و
تلك القطعة األرضية اليت تتشكل من األوعية العقارية املخصصة لنشاطات صناعية وخدماتية 
مبوجب التنظيم واليت تدخل ضمن لألمالك الوطنية اخلاصة املوجهة إلجناز مشاريع 
 .ستفادة منها عن طريق االمتيازاستثمارية واليت ميكن منحها واإل
 تصنيفـات األوعية العقاريـة :الفرع الثاني
األوعية العقارية املوجهة لإلستثمار حيث حصرها يف األمالك  10/00حدد األمر 
 :وهي 2الوطنية اخلاصة بإستثناء األراضي الفالحية
 .األراضي الفالحية 
 .ع واملواقع السياحيةالقطع األرضية املتواجدة داخل مساحات مناطق التوس 
 .القطع األرضية املتواجدة داخل مساحات البحث عن احملروقات واستلالهلا 
 .القطع األرضية املوجهة للترقية العقارية 
 10/10/81123: املؤرخ يف 12/11ونظرا لتوسع جماالت االستثمار ونشاطاته جاء األمر 
مشاريع استثمارية بإضافة نوعا أخر  ليوسع من مفهوم األمالك اخلاصة للدولة املوجهة إلجناز
 ب أن تكونـــار ويبني العقارات اليت ال جيـــية املوجهة لإلستثمــــمن األوعية العقارية الصناع
 
                                           
اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية ، اشكالية العقاريف عملية االستثمار اخلاص يف اجلزائر ،نعيمي فوزي - 1
  .وما يليها 013ص  ،0000-11 :رقم ،03اجلزء  ،قتصادية والسياسيةواال
  .املتعلق باستثمار00/ 10من األمر  00طالع املواد  - 2
احملدد لشروط وكيفيات  10/10/8112املؤرخ يف  10/10/8112املؤرخ يف  12/11من األمر  1-0-8 طالع املواد - 3
  .10/10/8112بتاريخ  ،10، العدد ج ر، ستثمارمنح اإلمتياز علي األراضي اخلاصة املوجهة لإل
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موضوعا هلذا اإلجراء واضعا بذلك حدا للتالعب بالعقار اإلستراتيجي خاصة العقار الفالحي 
 : أو السياحي وهي
 .جدة داخل املساحات احملميةالقطع األرضية الفالحية املتوا 
القطع األرضية املتواجدة داخل مساحات البحث عن احملروقات واستلالهلا ومساحات  
 .محاية املنشاءات الكهربائية واللازية
 .القطع األرضية املوجهة للترقية العقارية املستفيدة من إعانات الدولة 
 . والثقافية القطع األرضية املتواجدة داخل مساحات املواقع األثرية 
 .األصول املتبقية للمؤسسات العمومية اإلقتصادية موضوع اخلوصصة 
 الضمانات القانونية ألطراف العقداإلطار التنظيمي لعقود اإلمتيـاز و: املطلب الثاني
إن إختالف وتنوع عقود استلالل العقار الصناعي كان نتيجة ارتباطه الوثيق بالقوانني 
 املالية من جهة ومن جهة أخرى تعاقب هذه القوانني أفرزا عدة املنظمة لالستثمار وقوانني
تطبيقات خمتلفة ملفهوم حقوق اإلمتياز املمنوحة علي العقار الصناعي وما يترتب عليها من 
 "البيع"حقوق وواجبات بني األطراف فبعدما كانت هذه احلقوق تقتصر علي شكل عقود التنازل 
دة مؤسسات متخصصة انتقلت إيل عقود إعادة التنازل علي األمالك الوطنية اخلاصة لفائ
من طرف هذه املؤسسات لفائدة املستثمرين وهذا الشكل من التصرفات باملفهوم التقليدي  "البيع"
بصفة ( املستثمر)هو عملية نقل امللكية العقارات اخلاصة للدولة واجلماعات احمللية إيل املشترى 
 1.هنائية
التنازل هو تضمني العقد لشروط استثنائية وغري مألوفة  لكن املالحظ يف شروط هذا
 .كالتنازل علي شرط فاسخ وفق دفتر أعباء لتمكني املالك من نقل امللكية كلية
 املفاهيم املتعددة لعقد اإلمتياز: الفرع األول
املتعلق بالترقية العقارية  10/01/0000:املؤرخ يف 00/08: ميثل املرسوم التشريعي رقم
لظهور حق منح اإلمتياز علي أراضي تابعة للدولة مقابل دينار رمزي،  النواة األوىل 2ارلإلستثم
املتعلق مبنح حق  03/01/0001املؤرخ يف  01/088: ليساير بعد ذلك املرسوم التنفيذي رقم
 3اإلمتياز علي األراضي التابعة للدولة والواقعة يف مناطق خاصة يف إطار ترقية اإلستثمار
                                           
  .21ص جملس األمة،  ،جملة الفكر الربملاين االقتصادي،النظام القانوين للعقار  ،بوحفص جالب نعناعة - 1
ميكن للدولة أن متنح بشروط قد تصل إيل الدينار الرمزي  :علي أنه 00/08من املرسوم رقم  80دة نصت املا - 2
 .ثمارات اليت تنجز يف مناطق خاصةضي تابعة للدولة لصاحل اإلستتنازالت عن أرا
املتعلق مبنح حق اإلمتياز علي األراضي  03/01/0001املؤرخ يف  01/088: طالع املواد من املرسوم التنفيذي رقم - 3
  .التابعة للدولة والواقعة يف مناطق خاصة يف إطار ترقية اإلستثمار
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لكن بإعطاءه مفهوما جديدا لكيفيات استلالل العقار الصناعي مستندا يف ذلك إيل  نفس التوجه
فكرة اإلنتفاع أو عقد اجيار مسمى إمتياز بعدما كان استلالل العقار الصناعي يتم مبجرد منح 
ترخيص أو رخصة استلالل للعقارات املتواجدة يف األمالك العمومية وليس بواسطة عقد 
 .إداري
بني طريقتني إلستلالل  1املتعلق بتطوير اإلستثمار 10/10لك األمر رقم ليميز بعد ذ
األراضي املوجهة للمشاريع اإلستثمارية، إال أن هذه الطرق خلقت نوعا منالتضارب يف اهلدف من 
احليازة علي العقار وذلك بإستلالل املستفيدين من هذه العقود يف جمال احليازة ألجل املضاربة 
ثانية غموض النصوص السابقة يف إعطاء مفهوم واضح لعقد اإلمتياز من جهة ومن جهة 
الذي أللي صراحة ألية  12/112: ليتدارك املشرع اجلزائري هذا اللموض من خالل األمر رقم
التنازل من خالل استلناء عن إمكانية حتويل عقد اإلمتياز إيل تنازل بتقرير الدينار الرمزي 
 . 81123من قانون املالية لسنة  28النص إللاء املادة يدفعه املستفيد،كما واكب هذا 
من خالل استقراء هذه النصوص القانونية املذكورة أعاله ميكن تعريف عقد اإلمتياز 
ذاك العقد الذي ال ينقل امللكية العقار وإمنا يسمح للشخص الطبيعي أو املعنوي ": علي أنه
عن طريق منحه حق اإلمتياز ملدة معينة  باستلالل العقار الصناعي إلجناز مشروع استثماري
 . "مقابل أتاوي إجيارية سنوية يدفعها املستفيد علي أن تبقي الدولة مالكة للرقبة
 الضمانات واإللتزامات اليت يقرها حق اإلمتياز للمستفيد: الفرع الثاني
زات كما أشرنا سلفا أن احلق املمنوح لصاحب اإلمتياز يكسبه حقوقا علي العقار وإمتيا
أمام اللري ويفرض عليه واجبات اجتاه الدولة اليت متتلك صفة السلطة العامة حبيث ميكن هلا 
فسخ العقد يف حال عدم إحترامه لبنود العقد الذي يعترب عقد إذعان، ومن أهم هذه احلقوق 
 :4واإللتزامات 
 .احلصول علي رخصة البناء لتشيد املشروع اإلستثماري 
ي لصاحل اهليئات املالية وهو حق يقع علي احلق العيين احلق يف إنشاء رهن رمس  
 .العقاري وعلي املشروع جبميع حمتويات املقرر إقامتها علي القطعة األرضية كضمان للقروض
                                           
  .املتعلق بترقية اإلستثمار 00/10رقم من األمر  3طالع املادة  - 1
احملدد لشروط وكيفيات منح اإلمتياز علي  10/10/8112:املؤرخ يف 12/11من األمر رقم  1-0-8طالع املواد  - 2
  .10/10/8112بتاريخ  10ج ر.األراضي التابعة للدولة واملوجهة ملشاريع استثمارية
ميكن أن متنح باإلمتياز األراضي التابعة لألمالك اخلاصة ": علي 8112من قانون املالية لسنة  28نصت املادة  - 3
أو لفائدة مشاريع إستثمارذات /للدولة املوجهة لإلستثمار وبالدينار الرمزي عندما يتم إجنازها يف مناطق حمرومةو
 . "املنفعة اإلقتصادية القصوي، مينح اإلمتياز علي أساس دفتر الشروط
  .00ص  رجع سابق،م ،بوحفص جالب نعناعة - 4
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/ 00استفادته من مجيع املزايا والتحفيزات والضمانات اليت خصها قانون اإلستثمار  
10.1 
 .شروط معينة وحمددة سلفا ميكن له طلب حتويل اإلمتياز إيل تنازل وفق 
 :2أما الواجبات امللقاة علي عاتق املستفيد تتمثل يف
املنح عن طريق التراضي أو . ) دفعه ألتاوى إجيارية سنوية علي حسب طبيعة املنح 
 (.املنح عن طريق املزاد العلين
جمال احترام املعايري والشروط القانونية والتقنية املتعلقة مبزاولة النشاط السيما يف  
 .محاية البيئة
 .تنفيذ بنود العقد املنصوص عليها بدفتر الشروط امللحق 
بعد التطرق إيل ماهية وشكل عقد منح اإلمتياز الذي يسمح حلاملة اإلستفادة من 
استلالل العقار جند أن السلطات اجلزائرية ممثلة يف ادارة األمالك الوقفية مثلها مثل باقي 
لتسيري وترقية العقار الوقفي العام ودجمه يف العملية القطاعات وضعت أليات تقنية 
اإلستثمارية وبالتايل أي األوعية العقارية الوقفية املوجهة لذلك وبأي الكيفيات يتم 
 .استلالهلا؟ هذا ما سنجيب عنه يف املبحث التايل
 مفهوم الوقف العام املوجه إلجناز : املبحث الثاني
 اجلديدة إلستغاللها بوصفه عقار واألمن مشروع استثماري
متثل األمالك الوقفية بنوعيها العامة واخلاصة القطاع الثالث بالنسبة للدولة وهي 
بذلك متثل موردا هاما للميزانية العامة مما دفع بالسلطات العمومية إيل ابتكار أمناط إجرائية 
أ هبدف استلالل بديلة عن تلك اإلجراءات التقليدية وإن كانت ال ختتلف معها من حيث املبد
هذه الثروة ودجمها يف جمال اإلستثمار لتحديثها وتثمينها علي أساس املردودية اإلقتصادية 
اليت تنتج عنها دون املساس مبقاصد الشريعة اإلسالمية اليت متثل هوية اجملتمع وأحد مبادئ 
 .األساسية للدولة
إلستلالل  تراضيصيلة تقدمي العروض وصيلة الهذه األمناط احلديثة متثلت يف 
 امةـــــة العــاألمالك الوقفية املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية اقتصرت علي العقارات الوقفي
 
                                           
 ، صادرة 10 ، العددج ر ،املتعلق باإلستثمار 10/12/8100املؤرخ يف  00/10من القانون رقم  0طالع املادة  - 1
  .10/12/8100 :بتاريخ
  .وما يليها 01ص  ، املرجع السابق،بوحفص جالب نعناعة - 2
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املبنية وغري املبنية والواقعة يف قطاعات معمرة أو قابلة للتعمري وكذا األراضي الوقفية 
  1.الفالحية املسترجعة من الدولة
 هشكال استغاللمفهوم الوقف العام وأ: الفرع األول 
عرف الوقف عدة تعاريف فقهية وقانونية تصب يف جممل معانيها علي مدلول واحد أن 
وهو ما يتفق مع مضمون  2الوقف هو حبس العني عن التملك علي وجه التأبيد للرض اإلنتفاع 
من قانون األسرة اجلزائري،كما أن الواقف للعني املوقوفة ميكن له أن حيدد صرف  800املادة 
لريع وهذا ما اصطلح علي تسميته بالوقف اخلاص، علي عكس عدم حتديد الواقف اجلهة اليت ا
ما جعل :* يصرف إليها الريع، وما يهمنا هو الوقف العام الذي عرفه غالبية الفقه علي أنه
وقابل هذه  3وبذلك ركز علي صفة اخلريية...* إبتداءا على جهة من جهات الرب ولو ملدة معينة
 .5الىت حبس امللك ألجلها علي حسب وجهة صرف ريعه 4ملصلحة العامة الصفة با
أما التعريف القانوين للوقف العام حدده املشرع اجلزائري يف املادة السادسة من القانون 
هو كل ما حبس علي جهات خريية من وقت إنشاءه وخيصص :*املتعلق باألوقاف علي أنه 01/01
وبذلك أخد املشرع اجلزائري بفكرة عدم حتديد اجلهة  .*ريعه للمسامهة يف سبيل اخلريات
اليت يصرف إليها الريع الناتج عن العني املوقوفة أو الوقف اخلاص الذي ميكن حتويله لوقف 
 .عام إذا رفضه املوقوف عليهم
 حتديد العقار الوقفي العام حمل اإلستغالل: الفرع الثاني
إستلالهلا عن طريق الشراكة مع اخلواص  نظرا لتعدد األمالك الوقفية العامة وجماالت
أو القطاع العام وكذا أساليب وطرق استلالهلا وشكل العقود والتصرفات اليت تقع عليها جلأت 
السلطات املعنية بتسيري األمالك الوقفية إيل حتديد العقارات حمل اإلستلالل واملوجهة إلجناز 
نها للعقارات الوقفية العامة املبنية وغري املشاريع اإلستثمارية حتديدا واضحا من خالل تعيي
 6ملبنية والواقعة يف قطاعات معمرة أو قابلة للتعمري كما هو حمدد يف أدوات التهيئة والتعمري
من مشروع مرسوم تنفيذي الذي حيدد شروط وكيفيات إستلالل  8من خالل ما جاءت به املادة 
ية كوهنا أصبحت منذ صدور قانون اإلستثمار العقارات الوقفية املوجهة إلجناز مشاريع استثمار
                                           
  .مرجع سابق ،استلالل العقارات الوقفية العامةمن مشروع املرسوم التنفيذي احملدد لشروط وكيفيات  8املادة  - 1
 .081-002صص  ،0008 ،1 ط ،دار اجلامعية والنشر، احكام الوصايا واألوقاف ،مصطفي الشليب - 2
  .32ص  ،اجلزائر ،هومهاملؤسسة الوطنية للكتاب دار  0ط ،دراسات يف امللكية العقارية ،نصر الدين سعيدوين3 
  .10ص  ،اجلزائر ،هومهدار  ،0 ط ،ظيمي لألمالك الوقفية يف اجلزائرلقانوين والتناإلطار ا ،رامول خالد - 4
  .80 ، العددج ر ،املتعلق باألوقاف 83/11/0000يف  00/01من القانون  0انظر املادة  - 5
مشروع مرسوم تنفيذي لإلثراء حيدد شروط وطيفيات استلالل األمالك الوقفية املوجهة إلجناز مشاريع  - 6
  .ستثمارية صادر عن وزارة الداخلية واجلماعات احملليةا
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والنصوص التنظيمية احلالية حمل مشروع استلالل يف اطار مشاريع استثمارية، وبذلك  00/10
يدخل يف مصاف العقارات املبنية كل األراضي يشللها جتمع بنايات يف جماالهتا الفضائية ويف 
لو كانت هذه القطع األرضية غري مزودة بكل املرافق أو غري مشتمالت جتهيزها وأنشطتها حىت و
 .1مبنية أو مساحات خضراء أو حدائق أو جتمع بنايات
 10/13من القانون  1مكرر  80وبذلك جند املشرع اجلزائري أبقى علي مضمون املادة 
ع اليت حتدد األراضي غري مبنية كعقارات إلستلالل عن طريق عقد املرصد مع استثناء مجي
وكذا األمالك  00002األمالك الوقفية اليت جاءت هبا املادة الثامنة من قانون األوقاف لسنة 
من  18،و بالرجوع إيل املادة 3الوقفية املؤممة اليت أدجمت يف الصندوق الوطين للثورة الزراعية
تعدد  املتعلق باألوقاف اليت مل حيدد العقار حمل عقد اإلجيار علي الرغم من 01/01القانون 
 8110طبيعته سواء كان بناية أو أرض عارية أو زراعية أو جمردة، كما جاء التعديل سنة 
ليوضح كيفيات اإلستثمار وتنمية األمالك الوقفية كل حسب طبيعتها وتبيان شكل العقود اليت 
 . 4ترد عليها وهي عقود املرصد أو عقود احلكر أو بعقود املقايضة واملقاولة أو عقد ترميم
 العقار الوقفي يف جمال اإلستثماراألمنا اجلديدة إلستغالل : طلب الثانيامل
سعت السلطات العمومية ممثلة يف إدارة األمالك الوقفية وتسيريها علي اجياد صي  
وأمناط حديثة إلستلالل األمالك الوقفية العامة دون اخلاصة وتوجهها ملشاريع استثمارية مبا 
 .سالميةيتماشى وأجكام الشريعة اإل
 الوقفي بصيغة طريق تقديم العروض استغالل العقار: الفرع األول
متثل العقارات الوقفية العامة حمل التأجري باملزاد العلين تلك العقارات املبينة اليت 
البنايات أو ارض بياض أو ارض زراعية : املعدل للقانون األوقاف وهي 5 10/13حددها القانون 
عملية التأجري هذه وفق اجراءات إدارية حيكمها دفتر شروط أو ارض مشجرة حبيث تتم 
وحتت اإلشراف املباشر لناظر الشؤون الدينية مبشاركة جملس سبل اخلريات، أما بالنسبة 
 01/31: لألراضي الوقفية الفالحية املسترجعة من الدولة فقد حدد املرسوم التنفيذي رقم
بنفس الصيلة لكن بعقد اجيار خيضع لنظام  احملدد لشروط تاجريها 01/18/8101:املؤرخ يف
                                           
  .018ص  ،مرجع سابق ،رامول خالد - 1
  .80املتعلق باألوقاف ج ر 01/01املعدل للقانون  88/10/8110املؤرخ يف  10/13القانون رقم  - 2
من القانون  02ادة الذي ينص علي كيفيات تطبيق امل 10/10/0008انظر املنشور الوزاري املشترك بتاريخ  -3 
  .املتعلق باألوقاف 01/01
  .املتعلق باألوقاف 01/01املعدل واملتمم للقانون  88/10/8110املؤرخ يف  10/13من القانون  1انظر املادة  - 4
  .املعدل واملتمم املتعلق باألوقاف مرجع سابق 88/10/8110املؤرخ يف  10/10من القانون  88انظر نص املادة  - 5
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بتحويل  81/10/8100طبقا يتم وفق اجراءات نص عليها القرار الوزاري املشترك املؤرخ  1خاص
 .2حق اإلنتفاع الدائم أو حق امتياز إيل حق اإلجيار
لكن غالبية هذه الصي  كانت ختضع لقواعد وبنود القانون التجاري أو املدين وهي 
من طرق اإلستفادة منها أو استلالهلا غري منتجة ومبردودية أقل نظرا لقيمتها  اجراءت جتعل
القانونية والشرعية، لكن ومع فسح اجملال أمام إلستلالل مجيع املوارد اليت ميكن أن تسهم يف 
اجناح اإلستثمار وتثمن األمالك اخلاصة للدولو وكذا الوقفية منها علي اخلصوص مت التفكري 
كوهنا متثل الطريق األنسب إلختيار أحسن مشروع لفائدة  لة تقدمي العروضصييف اعتماد 
كما تفتح باب املنافسة أما املتعهدين املستثمرين وحتقق املبادئى األساسية املنصوص .الوقف
عليها عند الترشح للحصول علي الطلب العمومي واملتمثلة يف املساواة والعلنية واليت تضمن 
 .التسيري األحسن للملك الوقفي من طرف املستفيدبذلك للسلطة املختصة 
كما أن منوذج مشروع دفتر الشروط الذي حيدد البنود والشروط املطبقة علي منح 
العقارات الوقفية العامة املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية عن طريق تقدمي العروض 
 .رة األوقاف علي السواءيوفرضمانات قانونية للوقف وللمستفيد وللسلطة املكلفة بتسيري وإدا
 الل العقار الوقفي بصيغة الرتاضياستغ: الفرع الثاني
 08/0002/ 10:املؤرخ يف 02/020: من املرسوم التنفيذي رقم 80بالرجوع إيل املادة 
 :اليت أحالت اللجوء إيل اجيار امللك الوقفي بالتراضي لكن بشروط وهي
 .يع البحث فيهأن يكون اهلدف من اإلجيار هو نشر العلم وتشج 
 .سبل اخلريات 
احلصول علي ترخيص من الوزير املكلف بالشؤون الدينية وبعد استطالع رأي جلنة  
 . 3األوقاف
يف السابق كانتتعتمد هذه الصيلة بعد اثبات عمليتني متتاليتني لإلجيار عن طريق املزاد 
 . 4العلين او لتشجيع اإلستثمارات الفالحية املنتجة
                                           
احملدد لشروط وكيفيات  01/18/8101املؤرخ يف  01/13وما يليها من املرسوم التنفيذي رقم  01 نظر املادةا - 1
  .10ر .ج. اجيار األراضي الفالحية الوقفية
املتضمن كيفيات حتويل حق اإلنتفاع الدائم او حق امتياز  81/10/8100انظر القرار الوزاري املشترك مؤرخ يف  - 2
 .01 ، العددر ج ،راضي الوقفية املخصصة للفالحةلنسبة لألايل حق اجيار با
 ،حيدد كيفيات إدارة األمالك الوقفية وتسيريها ومحايتها ذلك، 10/08/0002يف  02/020م التنفيذي املرسو - 3
 .01العدد  ج ر 
4
.مرجع سابق 01/13من املرسوم التنفيذي  88-80-81انظر املواد  
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ملقترحة لتثمني وتنمية األمالك الوقفية جند أن املشرع اجلزائري أما يف النصوص ا
 عن طريق صيلة التراضيأضاف بعض الشروط اليت تسهل من عملية استلالل هذه األمالك 
 :حبيث يتم اللجوء إليها يف حال
 .تعلق األمر بتشجيع مشاريع استثمارية ذات األمهية واملردودية الكبرية لألوقاف 
قق قيمة مضافة عالية يف اجلانب اإلجتماعي وذلك بفتح الباب أمام أو تلك اليت حت 
 .استحداث مناصب شلل دائمة
 .أو عندما تكون العقارات الوقفية حمصورة  
كما أخضع عقد اإلستلالل إلجراءات التسجيل والشهر العقاري وهي اجراءات نص  
 .عليها التنظيم السابق
 :خامتـة
ية املتمثلة يف النصوص احلالية ذات العالقة مبوضوع الرغم من الترسانة التشريع ىعل
االستثمار أو النصوص القانونية السابقة له جند أن العقار املوجه إلجناز مشاريع استثمارية ال 
زال يف حاجة إيل تنظيم وعناية من خالل وضع أليات تقنية توضح جماالت إستلالله وكذا 
لصناعية حبيث أن انشاء وتسيري جيوب لألوعية تصنيف األوعية العقارية املخصصة كمناطق ا
العقارية اليت تنجز عليها حظائر صناعية ومناطق نشاطات جديدة املنجزة علي االمالك 
العقارية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة واستلالهلا استلالل عقالين البد من نظرة شاملة يف 
اقتصادية، كما أن توزيع القطع  كيفيات تسيريه اليت جيب أن تبين علي معطيات ومعايري
وهو ما جاء  االرضية واجليوب العقارية داخل املناطق املهيأة جيب يراعي فيها التخصص املهين
 .به قانون االستثمار احلايل
أما من حيث التحفيزات واالمتيازات ومنح التخفيضات املقررة مبوجب التشريع الصادر 
يم الذي متنح علي أساسه هذه االمتيازات كاملشاريع بشأن املشاريع االستثمارية وكذا التنظ
املؤهلة المتيازات النظام العام أو توطني مشاريع علي مستوى املناطق اليت يتطلب تطورها 
مسامهة خاصة من طرف الدولة وكذا املشاريع املؤهلة للنظام االستثنائي الذي يضفي منفعة 
تفعيل  االخرى لن تعرف اإلهتمام إال من خاللخاصة لالقتصاد الوطين دون غريها من املشاريع 
سياسة الالمركزية اهلادفة إيل الرفع بقدرات املصاحل  الدور االقتصادي احمللي القائم علي
القطاعية املركزية واإلقليمية يف جمال االستثمارات وكذا التفكري يف فتح صي  متويل بديلة عن 
جهة خللق استثمارات اقتصادية حتافظ من ميزانية الدولة من خالل وضع قروض مسترجعة مو
خالهلا علي الوعاء العقاري الصناعي احمللي واستلالله وفق املتطلبات احمللية وبالتايل ميكن 
 .مراقبته
 (الجزائر) المركز الجامعي النعامة – محمد لعمري. أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :املصادر واملراجـع
 :املراجعقائمة  - والأ 
 .اجلزائر ،، دار البالغبدون طبعة وبدون سنة ،فقها، تشريعا، قضاء -الوقف، عثمانية عبد الرزاقمراد عزاز،  -0 
 .0008 ،القاهرة ،1 ط ،دار اجلامعية للطباعة والنشر ،أحكام الوصايا واألوقاف ،مصطفى الشليب -8 
 .بدون سنة املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر ،0 ط، دراسات يف امللكية العقارية، نصر سعيدوين -0 
. اجلزائر هومه،بدون سنة دار ، 0 ط ،لوقفية يف اجلزائراإلطار القانوين والتنظيمي لألمالك ا ،رامول خالد -1 
العدد الثاين  ،جملة الفكر الربملاين، النظام القانوين للعقار اإلقتصادي يف اجلزائر، بوحفص جالب نعناعة -0
 .8110مارس  ،والعشرون
ية للعلوم القانونية اجمللة اجلزائر، ر يف عملية االستثمار اخلاص يف اجلزائراشكالية العقا ،نعيمي فوزي -0
 .0000-11 :رقم، 03اجلزء  ،واالقتصادية والسياسية
  :النصوص القانونية والتنظيمية -ثانيا 
املتعلق بالتصديق علي اإلتفاقية التعاون يف جمال  13/08/8111:املؤرخ يف 8111/100: املرسوم الرئاسي رقم -0
 30اجلريدة الرمسية العدد  8111/ 83/10: رة يفاألوقاف اإلسالمية بني اجلزائر ومصر املوقع يف القاه
 . 83/08/0002:بتاريخ
املتضمن شروط وكيفيات منح اإلمتياز علي األراضي التابعة للدولة  8112/ 10/10: املؤرخ يف 12/11ألمر ا -8 
 .10/12/8112:بتاريخ 10واملوجهة ملشاريع اإلستثمار اجلريدة الرمسية رقم 
 10: املتعلق باالستثمار اجلريدة الرمسية العدد 10/12/8100:ؤرخ يفامل 00/10:القانون رقم -0
 .10/12/8100:بتاريخ
 28:اجلريدة الرمسية رقم 8112املتضمن قانون املالية لسنة  01/08/8113املؤرخ يف  13/08: القانون رقم -1
 . 00/08/8112بتاريخ 
 80: قاف اجلريدة الرمسية العدداملتعلق باألو 83/11/0000:املؤرخ يف 00/01:القانون رقم -0
 12/10/0000:.بتاريخ
: املتعلق باألوقاف اجلريدة الرمسية رقم 01/01املعدل للقانون  88/10/8110: املؤرخ يف 10/13: القانون رقم -0
 .80/10/8110:بتاريخ 80
تثمار اجلريدة الرمسية املتعلق بالترقية العقارية لإلس 10/01/0000:املؤرخ يف 00/08: املرسوم التشريعي رقم -3
 .01/01/0000:بتاريخ 01: رقم
املتعلق مبنح حق اإلمتياز علي األراضي التابعة للدولة  0001/ 03/01املؤرخ يف 01/081: املرسوم التنفيذي رقم -2
 .81/01/0001: بتاريخ 03: والواقعة يف مناطق خاصة اجلريدة الرمسية رقم
حيدد شروط وكيفيات إجيار األراضي الوقفية  01/18/8101:رخ يفاملؤ 01/13: املرسوم التنفيذي رقم -0
 . 81/18/8101بتاريخ  10املخصصة للفالحة اجلريدة الرمسية العدد 
حيدد شروط وكيفيات إدارة األمالك الوقفية  10/08/0002املؤرخ يف 02/020: املرسوم التنفيذي رقم -01
 . 18/08/0002: بتاريخ 01العدد  وتسيريها ومحايتها وكيفيات ذلك اجلريدة الرمسية
يتضمن كيفيات حتويل حق اإلنتفاع الدائم أو حق اإلمتياز  81/10/8100: القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف -00
 01:إيل حق اإلجيار بالنسبة لألراضي الوقفية املخصصة للفالحة املسترجعة من الدولة اجلريدة الرمسية العدد
 .00/01/8100: بتاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...  نوني للعقار الصناعي واألليات المستحدثة لترقيتهالنظام القا
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املتعلق  01/01من القانون  02يتضمن تطبيق املادة  10/10/0008: املنشور الوزاري املشترك املؤرخ يف -08
 .باألوقاف
 .املتضمنة كيفيات دفع اجيار األوقاف 08/10/0000: املؤرخة يف 03/00: التعليمة الوزارية رقم -00
 : ل األمال الوقفيةمشاريع مراسيم ودفاتر أعباء لإلثراء ذات العالقة باستغال -ثالثا 
 .مشروع مرسوم تنفيذي حيدد شروط وكيفيات إستلالل العقارات الوقفية املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية -0
منوذج مشروع دفتر الشروط الذي حيدد البنود والشروط املطبقة علي منح العقارات الوقفية العامة املوجه  -8
 .يإلجناز مشاريع استثمارية عن طريق التراض
منوذج مشروع دفتر الشروط الذي حيدد البنود والشروط املطبقة علي منح العقارات الوقفية العامة املوجه  -0
  .إلجناز مشاريع استثمارية عن طريق تقدمي العروض
